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  )٢٠١٤ (٢١٤٤القرار     
  ٢٠١٤مارس / آذار١٤، المعقودة في ٧١٣٦الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  إن مجلس الأمن،  
 ١٩٧٣، و ٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٦ المــؤرخ )٢٠١١ (١٩٧٠ إلى قراراتــه إذ يــشير  

ــؤرخ )٢٠١١( ــارس / آذار١٧ الم ــؤرخ )٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١م ــول١٦ الم ســبتمبر / أيل
 )٢٠١١ (٢٠١٧، و   ٢٠١١وبر  أكت ـ/ تشرين الأول  ٢٧ المؤرخ   )٢٠١١ (٢٠١٦، و   ٢٠١١

ــوبر / تـــشرين الأول٣١المـــؤرخ  ــؤرخ )٢٠١١ (٢٠٢٢، و ٢٠١١أكتـ ــانون الأول٢ المـ  / كـ
 )٢٠١٣ (٢٠٩٥، و ٢٠١٢مــارس / آذار١٢ المــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٤٠، و ٢٠١١ديــسمبر 
المـــؤرخ ) S/PRST/2013/21(، وكـــذلك إلى بيـــان رئيـــسه   ٢٠١٣مـــارس / آذار١٤المـــؤرخ 

  ،٢٠١٣ديسمبر /ون الأولكان ١٦
 التزامـــه القـــوي بـــسيادة ليبيـــا واســـتقلالها وســـلامتها الإقليميـــة       وإذ يعيـــد تأكيـــد   
  الوطنية، ووحدتها
 )٢٠٠٩ (١٨٩٤  و)٢٠٠٦ (١٧٣٨  و)٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتــه وإذ يعيــد تأكيــد  

ــسلح، و    ـــزاع المــــ ــدنيين في النــــ ــة المــــ ــشأن حمايــــ  )٢٠٠٩ (١٨٨٢  و)٢٠٠٥ (١٦١٢ بــــ
ـــزاع  )٢٠١٤ (٢١٤٣  و)٢٠١٢ (٢٠٦٨  و)٢٠١١( ١٩٩٨ و ــال والنــــ ــشأن الأطفــــ  بــــ

 )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠( ١٣٢٥ المــــــسلح، و
   بشأن المرأة والسلام والأمن،)٢٠١٣ (٢١٢٢  و)٢٠١٣ (٢١٠٦  و)٢٠١٠ (١٩٦٠ و

ليبيــا أساســه المــصالحة الوطنيــة والعدالــة واحتــرام حقــوق        إلى مــستقبلٍ لوإذ يتطلــع  
  الإنسان وسيادة القانون،

 على أهمية تشجيع مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في العمليـة الـسياسية     وإذ يشدد   
  على قدم المساواة وبصورة كاملة، بما يشمل النساء والشباب والأقليات،
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التاليــة الـلازم اتخاذهــا فـورا لكفالــة التحــوّل   أهميــة الاتفـاق علــى الخطـوات   وإذ يؤكـد    
، في هذا الصدد، الأهمية البالغة التي يتـسم بهـا تنظـيمُ             وإذ يؤكد من جديد   الديمقراطي في ليبيا،    

انتخابات ذات مصداقية وتنفيذُ عملية لصياغة الدستور تكون شاملة للجميـع وشـفافة وإجـراءُ         
  حوار وطني موحد وشفاف يشارك فيه الجميع،

بما تبذله بعثة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا والممثـل الخـاص للأمـين العـام          وإذ يرحب     
 بقوة علـى اتخـاذ مزيـد    وإذ يشجعهمامن جهود لتيسير إجراء حوار وطني هادف بقيادة ليبية،      

 أن الأمــم المتحــدة ينبغــي وإذ يؤكــد مــن جديــدمــن الخطــوات للمــضي قــدما في هــذا المــسار، 
سيق الجهـود الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي مـن أجـل دعـم عمليـة الانتقـال وبنـاء                       تتولى قيادة تن   أن

المؤسسات بقيادة ليبية، وفقا لمبدأي السيطرة الوطنية على مقاليـد الأمـور والمـسؤولية الوطنيـة،                
  وبما يفضي إلى تحقيق السلام والديمقراطية في ليبيا المستقلة والموحدة،

، ٢٠١٤فبرايــر / شــباط٢٠ة صــياغة الدســتور في  بتنظــيم انتخابــات هيئ ــوإذ يرحــب  
 الزعماء السياسيين على إكمال تشكيل الهيئة والعمل مع مجتمعـات الأقليـات لكفالـة               يحث وإذ

  تمثيلها على النحو السليم في عملية صياغة الدستور،
 مـن تفـاقم الوضـع الأمـني وتعـاظم الانقـسامات الـسياسية،          وإذ يعرب عن بالغ القلق      

سـيما   مليات الخطف والاغتيال، والصدامات العنيفة بـين الجماعـات المـسلحة، ولا       بما يشمل ع  
في شرق ليبيـا وعلـى طـول حـدودها الجنوبيـة، ممـا يهـدد بتقـويض الانتقـال إلى ديمقراطيـة تلـبي                       

  طموحات الشعب الليبي،
عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل إيجاد حلٍّ بالوسـائل             وإذ يعرب     

 علــى وجــوب إعــادة وإذ يكــرر التأكيــدالــسلمية لمــشكلة تعطيــل صــادرات ليبيــا مــن الطاقــة، 
  مقاليد جميع المنشآت إلى السلطات المختصة،

 القاضي بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العـام        )٢٠١١ (١٩٧٠إلى قراره   وإذ يشير     
مة الجنائية الدولية، وإلى أهمية التعاون لكفالة محاسبة المـسؤولين عـن انتـهاكات حقـوق                للمحك

  الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،
ــق     ــالغ القلـ ــن بـ ــرب عـ ــق     وإذ يعـ ــا يتعلـ ــضائية فيمـ ــراءات قـ ــود إجـ ــدم وجـ ــن عـ  مـ

زال عددٌ كـبير منـهم محتجـزا     م صلة بالنـزاع والذين مابمن فيهم الأطفال، الذين له  بالمحتجزين،
ــسان في مراكــز           ــوق الإن ــال حق ــا يط ــواردة عمّ ــاء ال ــن الأنب ــة، وم خــارج نطــاق ســلطة الدول
الاحتجــاز مــن انتــهاكات وتجــاوزات، بمــا في ذلــك التعــذيب والعنــف الجنــسي والجنــساني،         

 ليبيا تعاونـا تامـا مـع بعثـة      في هذا الصدد على وجوب أن تتعاون جميع الأطراف في  يشدد وإذ
  الأمم المتحدة في جميع القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
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بالإجراءات التي اتخـذتها الحكومـة الليبيـة لمعالجـة قـضايا حقـوق الإنـسان،                وإذ يرحب     
ريم ، وقـانون تج ـ   ٢٠١٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٨في ذلك إصدار قانون العدالة الانتقالية في         بما

، ومرســوم معالجــة أوضــاع ضــحايا الاغتــصاب  ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٩التعــذيب والتمييــز في 
  ،٢٠١٤فبراير / شباط١٩والعنف الذي جرى إقراره في 

 علـى أن عـودة اللاجـئين والمـشردين داخليـا بـصورة طوعيـة وآمنـة                  وإذ يكرر التأكيد    
  ومستدامة ستكون عاملا مهما في توطيد السلام في ليبيا،

من التهديد الناجم عن الأسـلحة والـذخائر غـير المؤمَّنـة في ليبيـا                يعرب عن القلق     وإذ  
تــشكله مــن خطــر علــى اســتقرار ليبيــا والمنطقــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق نقلــها  وانتــشارها، لمــا

علــى أهميــة تنــسيق الــدعم  وإذ يــشدد الجماعــات الإرهابيــة والجماعــات المتطرفــة العنيفــة،   إلى
   ليبيا والمنطقة من أجل معالجة هذه القضايا،الدولي المقدم إلى

، في هذا الصدد، بأن حظر المجلس لتوريد الأسـلحة قـد يـسهم بـصورة كـبيرة                  وإذ يقر   
في مــساعدة ليبيــا علــى التــصدي للنقــل غــير المــشروع للأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة،    

ــا       وفي ــادة إدمـ ــسريحهم وإعـ ــاتلين وتـ ــلاح المقـ ــزع سـ ــسلام ونـ ــاء الـ ــم بنـ ــة دعـ جهم في مرحلـ
  انتهاء التراع وإصلاح القطاع الأمني، بعد ما

   الــــدول الأعــــضاء كافــــةً بالالتزامــــات المنــــصوص عليهــــا في قراريــــه      وإذ يــــذكّر  
سـيما   ، بصيغتهما المعدلة بموجب قراراتـه اللاحقـة، ولا     )٢٠١١ (١٩٧٣  و )٢٠١١ (١٩٧٠

  يتصل بها من أعتدة بكل أنواعها، الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما
 في هـذا الـصدد   وإذ يرحبعزم الحكومة الليبية على تعزيز الأمن الإقليمي،   وإذ يؤيد     

 ٢٠١٣نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٤بالتعاون المستمر مع بلدان المنطقة وبمؤتمر الرباط المعقـود في        
وتوصياته الداعية إلى معالجة قضايا الأمن الحـدودي، بمـا في ذلـك تنفيـذ خطـة عمـل طـرابلس،                     

 قيام بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية في ليبيا ببذل مزيـد مـن الجهـود                 وإذ يدعم 
  لتعزيز إدارة الحدود الليبية،

 لعمليـة الانتقـال في ليبيـا أثنـاء مـؤتمر         ع الـدولي دعمـا    بتنسيق موقـف المجتم ـ    وإذ يرحب   
  ، في إطـــار متابعـــة نتـــائج مـــؤتمر بـــاريس المعقـــود     ٢٠١٤مـــارس / آذار٦رومـــا المعقـــود في  

 الأولويــــات والتوصــــيات الــــتي اعتمــــدها هــــذان يؤيــــد وإذ، ٢٠١٣فبرايــــر / شــــباط١٢في 
   وضعها موضع التنفيذ على وجه السرعة،وإذ يؤيدالاجتماعان، 

ــا وإ   ــيط علمـ ــا     ذ يحـ ــدعم في ليبيـ ــدة للـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن بعثـ ــام عـ ــر الأمـــين العـ  بتقريـ
)S/2014/131( شهرا،١٢، بما في ذلك التوصية بتمديد ولاية البعثة لمدة   
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مـن القـرار   ) د (١٤ بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المقدم عملا بالفقرة      وإذ يحيط علما    
  جاء فيه من استنتاجات وتوصيات،  وما)٢٠١٣ (٢٠٩٥

 بالجهود التي تبـذلها الأمانـة العامـة لتوسـيع وتحـسين قائمـة الخـبراء الخاصـة                   وإذ يرحب   
ــواردة في       ــاة التوجيهــات ال ــع مراع ــن، م ــة لمجلــس الأم ــزة الفرعي ــرع الأجه ــرئيس  بف ــذكرة ال  م

S/2006/997،  
 مسؤوليته الرئيسية عن صون الـسلام والأمـن الـدوليين بموجـب             وإذ يضع في الاعتبار     

  ميثاق الأمم المتحدة،
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
 ليبيـا في الوقـت المناسـب يكـون موحـدا وشـاملا               إجراءَ حوار وطـني في     يؤيـد  - ١  

للجميــــع وشــــفافا، وتنفيــــذَ عمليــــةٍ لــــصياغة الدســــتور تكــــون شــــاملة للجميــــع وشــــفافة،   
ــاء الفتـــرة الانتقاليـــة علـــى أســـاس الالتـــزام بالعمليـــات    التأكيـــد ويكـــرر  علـــى ضـــرورة إرسـ

يـة واحتـرام حقـوق      والمؤسسات الديمقراطية وبالحكم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطن           
  ؛ريات الأساسية لسكان ليبيا كافةالإنسان والح

 بالحكومة الليبية تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك حقـوق                 يهيب  - ٢  
المرأة والطفل والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي،               

 إلى محاسـبة المـسؤولين عـن ارتكـاب الانتـهاكات           يـدعو وبما في ذلـك قـانون حقـوق الإنـسان،           
يـشمل العنـف الجنـسي     الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنـسان، بمـا    

 جميـع  ويحـث للمعـايير الدوليـة،    والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفـال، وذلـك وفقـا        
تبذلـه مـن جهـود لوضـع         كومـة الليبيـة فيمـا     الدول الأعضاء على التعـاون بـشكل وثيـق مـع الح           

  لإفلات الجناة من العقاب على هذه الانتهاكات؛ حد
 بالحكومة الليبية أن تواصل تعاونها الكامل مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة              يهيب  - ٣  

والمــدعي العــام للمحكمــة وتزويــدهما بــأي مــساعدة ضــرورية، علــى النحــو المنــصوص عليــه في 
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 

 حــالات التعــذيب وســوء المعاملــة والوفــاة تحــت وطــأة التعــذيب داخــل  يــدين  - ٤  
بالحكومــة الليبيــة اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لتــسريع   ويهيــب مراكــز الاحتجــاز في ليبيــا،  

ولـة، ومنـع الانتـهاكات والتجـاوزات الـتي          الإجراءات القـضائية ونقـل المحتجـزين إلى سـلطة الد          
 جميـع الأطـراف الليبيـة إلى التعـاون مـع الحكومـة           ويدعوتطال حقوق الإنسان والتحقيق فيها،      

 إلى الإفراج الفوري عن جميـع الأشـخاص،      ويدعوالليبية فيما تبذله من جهود في هذا الصدد،         

http://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)�
http://undocs.org/ar/S/2006/997�
http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�


S/RES/2144 (2014)  
 

14-26589 5/9 
 

ــاز   ــالهم أو احتجـ ــا الأجانـــب، الـــذين تم اعتقـ ــيهم الرعايـ ــا بـــشكل تعـــسفي،  بمـــن فـ هم في ليبيـ
علـى المـسؤولية الرئيـسية المنوطـة بالحكومـة الليبيـة عـن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان              ويشدد

  سيما حقوق المهاجرين الأفريقيين وسائر الرعايا الأجانب؛ لجميع الأشخاص في ليبيا، ولا
ن  ليبيـا والـدول المجـاورة علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل إقامـة تعـاو                    يشجع  - ٥  

إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظـام اللـيبي الـسابق والجماعـات                  
المتطرفــة العنيفــة مــن اســتخدام أراضــي ليبيــا أو أراضــي تلــك الــدول للتخطــيط للقيــام بأعمــال  

أو أي أعمــال غـير مــشروعة أخــرى أو تمويلـها أو تنفيــذها بهــدف زعزعـة اســتقرار ليبيــا     عنـف 
   إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على استقرار المنطقة؛ويشيرالمنطقة، دول  أو
  

  ولاية الأمم المتحدة    
ــرر  - ٦   ــة    يقـ ــا لغايـ ــدعم في ليبيـ ــدة للـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــة بعثـ ــد ولايـ   / آذار١٣ تمديـ
أن ولايـة البعثـة، بوصـفها    ويقـرر أيـضا   ، تحت قيادة ممثـلٍ خـاصٍ للأمـين العـام،          ٢٠١٥مارس  

اصة متكاملة، تتمثـل في دعـم جهـود الحكومـة الليبيـة لتحقيـق الأهـداف التاليـة                   بعثة سياسية خ  
  :يتفق تماما مع مبدأ السيطرة الوطنية على مقاليد الأمور بما

ــديمقراطي، عل ــ   )أ(   ــة التحــول ال ــها    كفال ــة القــصوى، بوســائل من ى ســبيل الأولوي
تشجيع وتيسير إجراء حوار وطني موحد وشامل للجميع وشفاف وتشجيع وتيـسير العمليـات      
الانتخابية الليبية وعمليـة إعـداد وصـياغة واعتمـاد دسـتور لـيبي جديـد، وتقـديم المـشورة الفنيـة                      

ــع شــرائح ا       ــشجيع تمكــين جمي ــك، وت ــذ كــل ذل ــة لتنفي ــساعدة التقني ــسير   والم ــيبي وتي لمجتمــع الل
مــشاركتها الــسياسية، بمــا يــشمل النــساء والــشباب والأقليــات، وكــذلك باســتخدام المــساعي    
الحميدة من أجل دعم تحقيق تسوية سياسية ليبيـة شـاملة للجميـع والتـشجيع علـى تهيئـة المنـاخ                      

أو تـسريحهم   السياسي اللازم لإدماج المقاتلين السابقين في صفوف قوات الأمن الـوطني الليبيـة              
  وإعادة إدماجهم في مناحي الحياة المدنية؛

ــا للالتزامــات       )ب(   ــها، وفق ــسان وحمايت ــز ســيادة القــانون ورصــد حقــوق الإن تعزي
سـيما الالتزامـات المتعلقـة بـالمرأة والطفـل والأفـراد المنـتمين         القانونية الدولية المنوطـة بليبيـا، ولا   

 وذلــك بوســائل منــها مــساعدة الحكومــة الليبيــة للفئــات الــضعيفة، مثــل الأقليــات والمهــاجرين،
ــهم مــن الاســتفادة        علــى ــسانية وتمكين ــة إن ــيهم الأطفــال معامل ــة المحتجــزين بمــن ف ــة معامل كفال
الإجراءات القانونيـة الواجبـة، وعلـى تنفيـذ قـانون العدالـة الانتقاليـة تنفيـذا تامـا، وإصـلاح                    من

نفــاذ القــانون ونظــامٍ للــسجون يتــسمان   وإقامــة جهــازٍ قــضائي يتــسم بالاســتقلالية وجهــازٍ لإ  
  بالشفافية والخضوع للمساءلة؛
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الحــد مــن الأســلحة غــير المؤمّنــة ومــا يتــصل بهــا مــن أعتــدة في ليبيــا والتــصدي   )ج(  
لانتشارها، وذلك بالعمل على تيسير الوصول إلى الأسلحة والأعتدة المتصلة بهـا وكفالـة تـدبير        

آمنة والتخلص منها بشكل فعال، عند الاقتـضاء، ودعـم          أمورها تدبيرا سليما وتخزينها بصورة      
ــة        ــسيق المــساعدة الدولي ــا في ذلــك تن ــشركاء في هــذا الــصدد، بم ــذلها ال اتــساق الجهــود الــتي يب
وتيــسيرها، وتعزيــز الأمــن الحــدودي، وإنــشاء مؤســسات ليبيــة قــادرة، وتنــسيق شــؤون الأمــن   

  الوطني بصورة فعالة؛
 إطـار جهـود دوليـة منـسقة وبالاسـتناد إلى الميـزة              بناء القدرة علـى الحكـم، في        )د(  

النسبية الـتي يوفرهـا فريـق الأمـم المتحـدة القطـري، عـن طريـق تقـديم الـدعم للـوزارات والهيئـة                        
التشريعية الوطنية والحكومة المحلية بغية تحسين تقديم الخدمات والشفافية والتنسيق علـى صـعيد              

  القطاعات الحكومية كافةً؛
  

  حظر الأسلحة    
ــا  يؤكــــد  - ٧   ــة وفقــ   أن علــــى الــــدول الأعــــضاء الــــتي تقــــدم إخطــــارات للجنــ
  مــــن القــــرار١٠ بــــصيغتها المعدلـــة بــــالفقرة  )٢٠١١ (٢٠٠٩مــــن القــــرار ) أ( ١٣ للفقـــرة 
 إلى ليبيــا،يتــصل بهــا مــن أعتــدة  ومــاتوريــد أو بيــع أو نقــل الأســلحة  بــشأن )٢٠١٣( ٢٠٩٥

في ذلــك الــذخائر وقطــع الغيــار المتــصلة بهــا، أن تكفــل تــضمين إخطاراتهــا كــل المعلومــات    بمــا
  الصلة بالموضوع؛ ذات

، بمـا فيهـا الـذخائر وقطـع الغيـار           يتـصل بهـا مـن أعتـدة        وما أن الأسلحة    يؤكد  - ٨  
م توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها إلى الحكومـة الليبيـة في إطـار المـساعدة الأمنيـة                     المتعلقة بها، التي يت   

بـصيغتها   )٢٠١١ (٢٠٠٩مـن القـرار     ) أ (١٣المساعدة في مجال نزع السلاح وفقا للفقـرة          أو
، ينبغــي ألا يعــاد بيعهــا أو نقلــها أو إتاحتــها  )٢٠١٣ (٢٠٩٥ مــن القــرار ١٠المعدلــة بــالفقرة 

  لأطراف أخرى غير المستخدم النهائي المحدد؛
ــدة      يحــث  - ٩   ــى أن تواصــل تحــسين رصــد الأســلحة أو الأعت ــة عل ــة الليبي  الحكوم

مــن ) ج (٩فقــا لأحكــام الفقــرة المتــصلة بهــا الــتي جــرى توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها إلى ليبيــا و
 بـــصيغتها المعدلـــة )٢٠١١ (٢٠٠٩مـــن القـــرار ) أ (١٣ أو الفقـــرة )٢٠١١ (١٩٧٠القـــرار 
، بما في ذلك عن طريق استخدام شـهادات المـستخدم           )٢٠١٣ (٢٠٩٥ من القرار    ١٠بالفقرة  

 الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تـساعد الحكومـة الليبيـة في تعزيـز                ويحثالنهائي،  
  البينة التحتية والآليات القائمة من أجل الاضطلاع بذلك؛

http://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)�
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 المبلَّـغ عنـها للتـدابير المنـصوص عليهـا في القـرارين               استمرار الانتـهاكات   يدين  - ١٠  
ــة،   )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠ ــه اللاحقـــ ــة بقراراتـــ ــصيغتهما المعدلـــ ــشير، بـــ  ويـــ

، )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٢٤لــى النحــو المحــدد في الفقــرة ولايــة اللجنــة تتمثــل، ع أن إلى
القيام بفحص المعلومات المتعلقة بمزاعم ارتكاب انتهاكات أو عدم الامتثـال لتلـك التـدابير،                في

  واتخاذ الإجراءات المناسبة؛
  

  تجميد الأصول    
إلى أن تجري، بالتشاور مع الحكومـة الليبيـة، استعراضـا مـستمرا              اللجنة   يوجه  - ١١  

، بـصيغتهما  )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠للتدابير المتبقية المفروضـة بموجـب القـرارين         
ــة بم ــرار  المعدل ــة للاســتثمار ومحفظــة     )٢٠١١ (٢٠٠٩وجــب الق ــق بالمؤســسة الليبي ــا يتعل ، فيم

 قراراتــه بــأن تقــوم اللجنــة، بالتــشاور مــع الحكومــة  ويعيــد تأكيــدالاســتثمار الأفريقيــة الليبيــة، 
لمـا يتـسنى ذلـك مـن الناحيـة العمليـة لكفالـة              الليبية، برفع اسمـي هـذين الكيـانين مـن القائمـة حا            

  توفير الأموال للشعب الليبي وتحقيق منفعته بها؛
 الجهود التي تبذلها السلطات الليبية مـن أجـل اسـتعادة الأمـوال المختلـسة                يؤيد  - ١٢  

 الـسلطات الليبيـة والــدول الأعـضاء الـتي لــديها     يــشجعتحـت نظـام القـذافي، وفي هــذا الـصدد،     
ــدة ع ــالقرارين أصـــول مجمـ ــة )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠مـــلا بـ ، بـــصيغتهما المعدلـ

شاور فيمـا بينـها بـشأن ادعـاءات اخـتلاس الأمـوال       ، علـى الت ـ )٢٠١١ (٢٠٠٩بموجب القرار  
  والقضايا المتصلة بالملكية؛

  
  فريق الخبراء    

 مــن القــرار  ٢٤ تمديــد ولايــة فريــق الخــبراء، المنــشأة بموجــب الفقــرة       يقــرر  - ١٣  
، ٢٠١٥أبريـل   / نيسان ١٣، لغاية   )٢٠١٢ (٢٠٤٠ والمعدلة بموجب القرار     )٢٠١١( ١٩٧٣

 استعراض تلك الولاية واتخاذ ما يلزم من إجـراءات بـشأن زيـادة تمديـدها         ويعرب عن اعتزامه  
ــرار،         ــذا الق ــاريخ اتخــاذ ه ــن ت ــا عــشر شــهرا م ــصاه اثن ــررفي أجــل أق ــق  ويق ــضطلع الفري  أن ي

  :التالية بالمهام
 مـن   ٢٤مساعدة اللجنة في الاضطلاع بولايتها علـى النحـو المحـدد في الفقـرة                 )أ(  

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
جمع وفحص وتحليـل المعلومـات الـواردة مـن الـدول، وهيئـات الأمـم المتحـدة                    )ب(  

المعنيــة الأخــرى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابير المقــررة المختــصة، والمنظمــات الإقليميــة والأطــراف 
  ، والمعدلـــــة بموجـــــب القـــــرارات)٢٠١١ (١٩٧٣ و )٢٠١١ (١٩٧٠بموجـــــب القـــــرارين 
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ســيما   وبموجــب هــذا القــرار، ولا)٢٠١٣ (٢٠٩٥  و)٢٠١٢ (٢٠٤٠  و)٢٠١١ (٢٠٠٩
  فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛

ن الإجراءات التي قد ينظـر المجلـس أو اللجنـة أو الحكومـة              تقديم توصيات بشأ    )ج(  
  الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة بهذا الأمر؛

 يومــا ١٨٠تقــديم تقريــر مؤقــت عــن عملــه إلى المجلــس في موعــد لا يتجــاوز     )د(  
ه وتوصـياته، بعـد مناقـشته       تاريخ تعيين الفريق، وتقرير نهائي إلى المجلـس يتـضمن اسـتنتاجات            من

  ؛٢٠١٥مارس / آذار١٠مع اللجنة، وذلك في موعد أقصاه 
 جميع الـدول وهيئـات الأمـم المتحـدة المختـصة، بمـا في ذلـك بعثـة الأمـم                     يحث  - ١٤  

المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريـق،               
أي معلومات متاحة لـديها بـشأن تنفيـذ التـدابير المقـررة بموجـب القـرارين              سيما تزويدهما ب   ولا

 )٢٠١١ (٢٠٠٩، والمعدلـــــــة بموجـــــــب القـــــــرارات )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠
ســــــيما حــــــالات   وبموجــــــب هــــــذا القــــــرار، ولا)٢٠١٣ (٢٠٩٥  و)٢٠١٢ (٢٠٤٠ و

  الامتثال؛ عدم
يقاته والتعجيل بهـا فيمـا يتعلـق بعـدم الامتثـال             الفريق على مواصلة تحق    يشجع  - ١٥  

للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة وما يتصل بهـا مـن أعتـدة إلى ليبيـا ومنـها،               
 )٢٠١١ (١٩٧٠وأمــوال الأفــراد الــسارية علــيهم أحكــام تجميــد الأصــول بموجــب القــرارين    

ــرارات  )٢٠١١ (١٩٧٣ و ــة بموجــــــب القــــ  )٢٠١٢ (٢٠٤٠  و)٢٠١١ (٢٠٠٩، المعدلــــ
 البعثة والحكومـة الليبيـة علـى دعـم أعمـال            ويشجع وبموجب هذا القرار،     )٢٠١٣ (٢٠٩٥ و

التحقيق التي يجريها الفريق داخل ليبيـا، بمـا في ذلـك عـن طريـق تبـادل المعلومـات معـه وتيـسير                        
  عبوره والسماح له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء؛

ــتظم بمعلومــات مــستجدة،    يــشجع  - ١٦   ــة علــى نحــو من ــاة اللجن   الفريــق علــى مواف
ــراد المــشمولين       بمــا ــة الكيانــات والأف ــة عــن هوي في ذلــك معلومــات مــشفوعة بمــستندات ثبوتي

 من القـرار    ١٧قرة  أو الف / و )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ١٥بالتدابير المفروضة بمقتضى الفقرة     
، بمـا يـشمل، حـسب الاقتـضاء،         )٢٠١١ (١٩٧٣ من القـرار     ١٩ أو الفقرة    )٢٠١١ (١٩٧٠

و وفاة الشخص المـدرج     أنشطتهم وتحركاتهم ومواقعهم وأي معلومات تتصل باحتمال حبس أ        
  اسمه في القائمة؛
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  الإبلاغ والاستعراض    
 اســـتعراض ولايـــة اللجنـــة إذا مـــا قـــرر مجلـــس الأمـــن  يعـــرب عـــن اعتزامـــه  - ١٧  

ــستقبل إلغــاء التــدابير المفروضــة بموجــب قراريــه       في  )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠الم
 )٢٠١٣ (٢٠٩٥  و)٢٠١٢ (٢٠٤٠  و)٢٠١١ (٢٠٠٩والمعدلــــــة بموجــــــب القــــــرارات 

  وبموجب هذا القرار؛
 يومــا تقريــرا  ٩٠ إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى مجلــس الأمــن كــل      يطلــب  - ١٨  

  تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛ عن
  . إبقاء المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٩  
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	القرار 2144 (2014)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7136، المعقودة في 14 آذار/مارس 2014

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011، و 1973 (2011) المؤرخ 17 آذار/مارس 2011، و 2009 (2011) المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011، و 2016 (2011) المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، و 2017 (2011) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، و 2022 (2011) المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2011، و 2040 (2012) المؤرخ 12 آذار/مارس 2012، و 2095 (2013) المؤرخ 14 آذار/مارس 2013، وكذلك إلى بيان رئيسه (S/PRST/2013/21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2013،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
	وإذ يعيد تأكيد قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النـزاع المسلح، و 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) و 2143 (2014) بشأن الأطفال والنـزاع المسلح، و 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يتطلع إلى مستقبلٍ لليبيا أساسه المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون،
	وإذ يشدد على أهمية تشجيع مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية السياسية على قدم المساواة وبصورة كاملة، بما يشمل النساء والشباب والأقليات،
	وإذ يؤكد أهمية الاتفاق على الخطوات التالية اللازم اتخاذها فورا لكفالة التحوّل الديمقراطي في ليبيا، وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، الأهمية البالغة التي يتسم بها تنظيمُ انتخابات ذات مصداقية وتنفيذُ عملية لصياغة الدستور تكون شاملة للجميع وشفافة وإجراءُ حوار وطني موحد وشفاف يشارك فيه الجميع،
	وإذ يرحب بما تبذله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام من جهود لتيسير إجراء حوار وطني هادف بقيادة ليبية، وإذ يشجعهما بقوة على اتخاذ مزيد من الخطوات للمضي قدما في هذا المسار، وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تتولى قيادة تنسيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل دعم عملية الانتقال وبناء المؤسسات بقيادة ليبية، وفقا لمبدأي السيطرة الوطنية على مقاليد الأمور والمسؤولية الوطنية، وبما يفضي إلى تحقيق السلام والديمقراطية في ليبيا المستقلة والموحدة،
	وإذ يرحب بتنظيم انتخابات هيئة صياغة الدستور في 20 شباط/فبراير 2014، وإذ يحث الزعماء السياسيين على إكمال تشكيل الهيئة والعمل مع مجتمعات الأقليات لكفالة تمثيلها على النحو السليم في عملية صياغة الدستور،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق من تفاقم الوضع الأمني وتعاظم الانقسامات السياسية، بما يشمل عمليات الخطف والاغتيال، والصدامات العنيفة بين الجماعات المسلحة، ولا سيما في شرق ليبيا وعلى طول حدودها الجنوبية، مما يهدد بتقويض الانتقال إلى ديمقراطية تلبي طموحات الشعب الليبي،
	وإذ يعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل إيجاد حلٍّ بالوسائل السلمية لمشكلة تعطيل صادرات ليبيا من الطاقة، وإذ يكرر التأكيد على وجوب إعادة مقاليد جميع المنشآت إلى السلطات المختصة،
	وإذ يشير إلى قراره 1970 (2011) القاضي بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى أهمية التعاون لكفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق من عدم وجود إجراءات قضائية فيما يتعلق بالمحتجزين، بمن فيهم الأطفال، الذين لهم صلة بالنـزاع والذين ما زال عددٌ كبير منهم محتجزا خارج نطاق سلطة الدولة، ومن الأنباء الواردة عمّا يطال حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز من انتهاكات وتجاوزات، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والجنساني، وإذ يشدد في هذا الصدد على وجوب أن تتعاون جميع الأطراف في ليبيا تعاونا تاما مع بعثة الأمم المتحدة في جميع القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ يرحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار قانون العدالة الانتقالية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2013، وقانون تجريم التعذيب والتمييز في 9 نيسان/أبريل 2013، ومرسوم معالجة أوضاع ضحايا الاغتصاب والعنف الذي جرى إقراره في 19 شباط/فبراير 2014،
	وإذ يكرر التأكيد على أن عودة اللاجئين والمشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة ومستدامة ستكون عاملا مهما في توطيد السلام في ليبيا،
	وإذ يعرب عن القلق من التهديد الناجم عن الأسلحة والذخائر غير المؤمَّنة في ليبيا وانتشارها، لما تشكله من خطر على استقرار ليبيا والمنطقة، بما في ذلك عن طريق نقلها إلى الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وإذ يشدد على أهمية تنسيق الدعم الدولي المقدم إلى ليبيا والمنطقة من أجل معالجة هذه القضايا،
	وإذ يقر، في هذا الصدد، بأن حظر المجلس لتوريد الأسلحة قد يسهم بصورة كبيرة في مساعدة ليبيا على التصدي للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي دعم بناء السلام ونزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وإصلاح القطاع الأمني،
	وإذ يذكّر الدول الأعضاء كافةً بالالتزامات المنصوص عليها في قراريه1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب قراراته اللاحقة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة بكل أنواعها،
	وإذ يؤيد عزم الحكومة الليبية على تعزيز الأمن الإقليمي، وإذ يرحب في هذا الصدد بالتعاون المستمر مع بلدان المنطقة وبمؤتمر الرباط المعقود في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتوصياته الداعية إلى معالجة قضايا الأمن الحدودي، بما في ذلك تنفيذ خطة عمل طرابلس، وإذ يدعم قيام بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية في ليبيا ببذل مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية،
	وإذ يرحب بتنسيق موقف المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال في ليبيا أثناء مؤتمر روما المعقود في 6 آذار/مارس 2014، في إطار متابعة نتائج مؤتمر باريس المعقودفي 12 شباط/فبراير 2013، وإذ يؤيد الأولويات والتوصيات التي اعتمدها هذان الاجتماعان، وإذ يؤيد وضعها موضع التنفيذ على وجه السرعة،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (S/2014/131)، بما في ذلك التوصية بتمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهرا،
	وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المقدم عملا بالفقرة 14 (د) من القرار 2095 (2013) وما جاء فيه من استنتاجات وتوصيات،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتوسيع وتحسين قائمة الخبراء الخاصة بفرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، مع مراعاة التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس S/2006/997،
	وإذ يضع في الاعتبار مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يؤيـد إجراءَ حوار وطني في ليبيا في الوقت المناسب يكون موحدا وشاملا للجميع وشفافا، وتنفيذَ عمليةٍ لصياغة الدستور تكون شاملة للجميع وشفافة، ويكرر التأكيد على ضرورة إرساء الفترة الانتقالية على أساس الالتزام بالعمليات والمؤسسات الديمقراطية وبالحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ليبيا كافة؛
	2 - يهيب بالحكومة الليبية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل العنف الجنسي والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال، وذلك وفقا للمعايير الدولية، ويحث جميع الدول الأعضاء على التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الليبية فيما تبذله من جهود لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب على هذه الانتهاكات؛
	3 - يهيب بالحكومة الليبية أن تواصل تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وتزويدهما بأي مساعدة ضرورية، على النحو المنصوص عليه في القرار 1970 (2011)؛
	4 - يدين حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة تحت وطأة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، ويهيب بالحكومة الليبية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع الإجراءات القضائية ونقل المحتجزين إلى سلطة الدولة، ومنع الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ويدعو جميع الأطراف الليبية إلى التعاون مع الحكومة الليبية فيما تبذله من جهود في هذا الصدد، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص، بمن فيهم الرعايا الأجانب، الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم في ليبيا بشكل تعسفي، ويشدد على المسؤولية الرئيسية المنوطة بالحكومة الليبية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ليبيا، ولا سيما حقوق المهاجرين الأفريقيين وسائر الرعايا الأجانب؛
	5 - يشجع ليبيا والدول المجاورة على مواصلة جهودها من أجل إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي ليبيا أو أراضي تلك الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى أو تمويلها أو تنفيذها بهدف زعزعة استقرار ليبيا أو دول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على استقرار المنطقة؛
	ولاية الأمم المتحدة

	6 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لغاية 13 آذار/مارس 2015، تحت قيادة ممثلٍ خاصٍ للأمين العام، ويقرر أيضا أن ولاية البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، تتمثل في دعم جهود الحكومة الليبية لتحقيق الأهداف التالية بما يتفق تماما مع مبدأ السيطرة الوطنية على مقاليد الأمور:
	(أ) كفالة التحول الديمقراطي، على سبيل الأولوية القصوى، بوسائل منها تشجيع وتيسير إجراء حوار وطني موحد وشامل للجميع وشفاف وتشجيع وتيسير العمليات الانتخابية الليبية وعملية إعداد وصياغة واعتماد دستور ليبي جديد، وتقديم المشورة الفنية والمساعدة التقنية لتنفيذ كل ذلك، وتشجيع تمكين جميع شرائح المجتمع الليبي وتيسير مشاركتها السياسية، بما يشمل النساء والشباب والأقليات، وكذلك باستخدام المساعي الحميدة من أجل دعم تحقيق تسوية سياسية ليبية شاملة للجميع والتشجيع على تهيئة المناخ السياسي اللازم لإدماج المقاتلين السابقين في صفوف قوات الأمن الوطني الليبية أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في مناحي الحياة المدنية؛
	(ب) تعزيز سيادة القانون ورصد حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا للالتزامات القانونية الدولية المنوطة بليبيا، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والطفل والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأقليات والمهاجرين، وذلك بوسائل منها مساعدة الحكومة الليبية على كفالة معاملة المحتجزين بمن فيهم الأطفال معاملة إنسانية وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، وعلى تنفيذ قانون العدالة الانتقالية تنفيذا تاما، وإصلاح وإقامة جهازٍ قضائي يتسم بالاستقلالية وجهازٍ لإنفاذ القانون ونظامٍ للسجون يتسمان بالشفافية والخضوع للمساءلة؛
	(ج) الحد من الأسلحة غير المؤمّنة وما يتصل بها من أعتدة في ليبيا والتصدي لانتشارها، وذلك بالعمل على تيسير الوصول إلى الأسلحة والأعتدة المتصلة بها وكفالة تدبير أمورها تدبيرا سليما وتخزينها بصورة آمنة والتخلص منها بشكل فعال، عند الاقتضاء، ودعم اتساق الجهود التي يبذلها الشركاء في هذا الصدد، بما في ذلك تنسيق المساعدة الدولية وتيسيرها، وتعزيز الأمن الحدودي، وإنشاء مؤسسات ليبية قادرة، وتنسيق شؤون الأمن الوطني بصورة فعالة؛
	(د) بناء القدرة على الحكم، في إطار جهود دولية منسقة وبالاستناد إلى الميزة النسبية التي يوفرها فريق الأمم المتحدة القطري، عن طريق تقديم الدعم للوزارات والهيئة التشريعية الوطنية والحكومة المحلية بغية تحسين تقديم الخدمات والشفافية والتنسيق على صعيد القطاعات الحكومية كافةً؛
	حظر الأسلحة

	7 - يؤكد أن على الدول الأعضاء التي تقدم إخطارات للجنة وفقا للفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) بصيغتها المعدلة بالفقرة 10 من القرار 2095 (2013) بشأن توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، بما في ذلك الذخائر وقطع الغيار المتصلة بها، أن تكفل تضمين إخطاراتها كل المعلومات ذات الصلة بالموضوع؛
	8 - يؤكد أن الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما فيها الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها، التي يتم توريدها أو بيعها أو نقلها إلى الحكومة الليبية في إطار المساعدة الأمنية أو المساعدة في مجال نزع السلاح وفقا للفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) بصيغتها المعدلة بالفقرة 10 من القرار 2095 (2013)، ينبغي ألا يعاد بيعها أو نقلها أو إتاحتها لأطراف أخرى غير المستخدم النهائي المحدد؛
	9 - يحث الحكومة الليبية على أن تواصل تحسين رصد الأسلحة أو الأعتدة المتصلة بها التي جرى توريدها أو بيعها أو نقلها إلى ليبيا وفقا لأحكام الفقرة 9 (ج) من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) بصيغتها المعدلة بالفقرة 10 من القرار 2095 (2013)، بما في ذلك عن طريق استخدام شهادات المستخدم النهائي، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تساعد الحكومة الليبية في تعزيز البينة التحتية والآليات القائمة من أجل الاضطلاع بذلك؛
	10 - يدين استمرار الانتهاكات المبلَّغ عنها للتدابير المنصوص عليها في القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بقراراته اللاحقة، ويشير إلى أن ولاية اللجنة تتمثل، على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)، في القيام بفحص المعلومات المتعلقة بمزاعم ارتكاب انتهاكات أو عدم الامتثال لتلك التدابير، واتخاذ الإجراءات المناسبة؛
	تجميد الأصول

	11 - يوجه اللجنة إلى أن تجري، بالتشاور مع الحكومة الليبية، استعراضا مستمرا للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، ويعيد تأكيد قراراته بأن تقوم اللجنة، بالتشاور مع الحكومة الليبية، برفع اسمي هذين الكيانين من القائمة حالما يتسنى ذلك من الناحية العملية لكفالة توفير الأموال للشعب الليبي وتحقيق منفعته بها؛
	12 - يؤيد الجهود التي تبذلها السلطات الليبية من أجل استعادة الأموال المختلسة تحت نظام القذافي، وفي هذا الصدد، يشجع السلطات الليبية والدول الأعضاء التي لديها أصول مجمدة عملا بالقرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، على التشاور فيما بينها بشأن ادعاءات اختلاس الأموال والقضايا المتصلة بالملكية؛
	فريق الخبراء

	13 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء، المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011) والمعدلة بموجب القرار 2040 (2012)، لغاية 13 نيسان/أبريل 2015، ويعرب عن اعتزامه استعراض تلك الولاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن زيادة تمديدها في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويقرر أن يضطلع الفريق بالمهام التالية:
	(أ) مساعدة اللجنة في الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)؛
	(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدلة بموجب القرارات2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) وبموجب هذا القرار، ولا سيما فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛
	(ج) تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الحكومة الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة بهذا الأمر؛
	(د) تقديم تقرير مؤقت عن عمله إلى المجلس في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ تعيين الفريق، وتقرير نهائي إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته، بعد مناقشته مع اللجنة، وذلك في موعد أقصاه 10 آذار/مارس 2015؛
	14 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق، ولا سيما تزويدهما بأي معلومات متاحة لديها بشأن تنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدلة بموجب القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) وبموجب هذا القرار، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛
	15 - يشجع الفريق على مواصلة تحقيقاته والتعجيل بها فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، وأموال الأفراد السارية عليهم أحكام تجميد الأصول بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلة بموجب القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) وبموجب هذا القرار، ويشجع البعثة والحكومة الليبية على دعم أعمال التحقيق التي يجريها الفريق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات معه وتيسير عبوره والسماح له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
	16 - يشجع الفريق على موافاة اللجنة على نحو منتظم بمعلومات مستجدة، بما في ذلك معلومات مشفوعة بمستندات ثبوتية عن هوية الكيانات والأفراد المشمولين بالتدابير المفروضة بمقتضى الفقرة 15 من القرار 1970 (2011) و/أو الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 19 من القرار 1973 (2011)، بما يشمل، حسب الاقتضاء، أنشطتهم وتحركاتهم ومواقعهم وأي معلومات تتصل باحتمال حبس أو وفاة الشخص المدرج اسمه في القائمة؛
	الإبلاغ والاستعراض

	17 - يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية اللجنة إذا ما قرر مجلس الأمن في المستقبل إلغاء التدابير المفروضة بموجب قراريه 1970 (2011) و 1973 (2011) والمعدلة بموجب القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) وبموجب هذا القرار؛
	18 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 90 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛
	19 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

